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رسالة مؤرخة ٣ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢ موجهة إلى رئيس مجلـس الأمـن مـن 
 الأمين العام 

أتشــــرف بأن أبلغــــــكم، وأعضاء مجلس الأمــن عـن طريقكـم، بأنـه عمـلا بـالفقرة ٨ 
��٢ (أ) مـن قـرار مجلـس الأمـن ٩٨٦ (١٩٩٥)، قدمـت إليَّ حكومـة العـراق خطتـــها لتوزيــع 
ـــدة المحــددة في الفقــرة ١ مــن القــرار  المشـتريات مـن الإمـدادات الإنسـانية خـلال الفـترة الجدي

  .(٢٠٠١) ١٣٨٢
وقد أبلغت حكومـة العـراق اليـوم بموافقـتي علـى هـذه الخطـة علـى أن يكـون تنفيذهـا 
ـــــــــرارات ٩٨٦ (١٩٩٥) و ١٢٨١ (١٩٩٩) و ١٢٨٤ (١٩٩٩) و ١٣٠٢  خاضعـــــــا للق
ــــار/  (٢٠٠٠) و ١٣٣٠ (٢٠٠٠) و ١٣٦٠ (٢٠٠١)، ومذكــرة التفــاهم المبرمــة في ٢٠ أي
/S)، ودون  مــايو ١٩٩٦ بــين الأمانــة العامــة للأمــم المتحــدة وحكومــــة العـــراق (1996/356

الإخلال بالإجراءات التي تتبعها لجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب القرار ٦٦١ (١٩٩٠). 
وسوف تتاح للجنة مجلس الأمن نسخة من قائمة المواد والسلع مرفقـة بخطـة التوزيـع. 
وقد قام خبراء تابعون للوحدة المشـتركة المنشـأة بموجـب القـرار ١٠٥١ (١٩٩٦) باسـتعراض 
هذه القائمة وخلصوا إلى أم لم يجدوا فيـها، اسـتنادا إلى المعلومـات الـواردة في المرفقـات، أي 
بنود يمكن اعتبارها محظورة بموجب خطـط الرصـد والتحقـق المسـتمرين أو قـرار مجلـس الأمـن 
٧٠٧ (١٩٩١). بيـد أـم خلصـوا أيضـا إلى أن الطـابع العـام الـذي اتخـذه بـــالضرورة وصــف 
العديـد مـن البنـود المدرجـة في مرفقـات الخطـة يجعـل مـن المسـتحيل التـأكد بشـكل قـــاطع مــن 
وجود بعض البنود التي ينبغي الإخطار ا وفقـا لأحكـام القـرار ١٠٥١ (١٩٩٦). وسـيبقون 
هذه المسألة قيد النظـر وسـيقدمون تقييمـا اسـتكماليا علـى ضـوء المعلومـات الإضافيـة الـتي قـد 

تتاح في الطلبات المقدمة إلى لجنة مجلس الأمن. 
ـــص الرســالة المؤرخــة  وتجـدون طيـه خطـة التوزيـع (انظـر المرفقـين الثـاني والثـالث) ون
٣١ تموز/يوليه ٢٠٠١ التي وجهـها المديـر التنفيـذي لبرنـامج العـراق إلى القـائم بأعمـال البعثـة 

الدائمة للعراق لدى الأمم المتحدة، لإحاطته علما بأني قبلت الخطة (انظر المرفق الأول). 
(توقيع) كوفي ع. عنان 
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المرفق الأول 
رسالة مؤرخة ٣ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢ موجهة من المدير التنفيذي لبرنـامج 

 العراق إلى القائم بالأعمال المؤقت للبعثة الدائمة للعراق لدى الأمم المتحدة 
نيابــة عــن الأمــين العــام، يشــرفني أن أخطركــم باســتلامي، طــي الرســــالة المؤرخـــة 
٢٣ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١ الموجهة إلى الأمين العام (انظر المرفق الثاني)، خطة التوزيـع 
(انظـر المرفـق الثـالث) الـتي قدمتـها حكومتكـم للفـترة الجديـدة المحـددة في الفقـرة ١ مـــن قــرار 
مجلس الأمن ١٣٨٢ (٢٠٠١) المؤرخ ٢٩ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠١، مـع مرفقـات خطـة 
التوزيـع الـتي وردت مـن وزارة خارجيـة جمهوريـة العـراق، عـــن طريــق مكتــب منســق الأمــم 
المتحدة للشؤون الإنسانية في العراق. وأود أن أبلغكم في هـذا الصـدد أن الأمـين العـام أذن لي 

بأن أدلي في هذا الصدد بما يلي. 
ــــــس الأمـــــن حكومـــــة العـــــراق في القراريـــــن ٩٨٦ (١٩٩٥) المـــــؤرخ  يلــــزم مجل
١٤ نيسان/أبريل ١٩٩٥ و ١٣٨٢ (٢٠٠١) المؤرخ ٢٩ تشرين الثـاني/نوفمـبر، بـأن تكفـل، 
على أساس خطة تقدمها إلى الأمين العام وتحظـى بموافقتـه، التوزيـع المنصـف للأدويـة واللـوازم 
ـــواد والإمــدادات اللازمــة لتلبيــة الاحتياجــات المدنيــة الأساســية  الصحيـة والمـواد الغذائيـة والم
(الإمدادات الإنسانية) المصـدرة إلى العـراق بموجـب الشـروط المحـددة في القراريـن المذكوريـن. 
وتنص مذكرة التفاهم التي أبرمت في ٢٠ أيار/مايو ١٩٩٦ بـين الأمانـة العامـة للأمـم المتحـدة 
وحكومـة العـراق (S/1996/356) علـى أن تقـوم حكومـة العـراق بـإعداد خطـــة توزيــع تصــف 
بـالتفصيل الإجـراءات الـتي ينبغـي أن تتبعـها السـلطات العراقيـة المختصـة فيمـــا يتعلــق بضمــان 
التوزيع المنصف للإمـدادات الإنسـانية، وأن تقـدم هـذه الخطـة إلى الأمـين العـام ليوافـق عليـها. 
وتنص مذكرة التفاهم في هذا الصدد على أن يقوم الأمين العام، إذا ما اقتنع بأن الخطـة تكفـل 
بمـا فيـه الكفايـة التوزيـع المنصـف للإمـدادات الإنسـانية علـى السـكان العراقيـين في جميـع أنحــاء 

البلاد، بإبلاغ حكومة العراق بذلك. 
وأتشرف بأن أبلغ حكومة العراق من خلالكم بأن الأمين العـام اسـتنتج، بعـد دراسـة 
ـــع المنصــف  خطـة التوزيـع، أن الخطـة، إذا مـا نفـذت بشـكل سـليم، سـتفي باحتياجـات التوزي
للسلع الإنسانية على السـكان العراقيـين في جميـع أنحـاء البلـد. ومـن ثم فقـد ووفـق علـى الخطـة 

على أساس ما يلي: 
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قد يكون من الضروري الإشارة إلى أن مسؤولية تحديد حصص كل قطاع في خطـط 
التوزيع تقع على عاتق حكومة العراق المسؤولة أيضـا عـن اختيـار المورديـن والتعـاقد معـهم في 
إطـار حسـاب الضمـان (٥٩ في المائـة). ولا تتدخـل الأمانـة العامـة إلا بعـد أن يقـوم المــوردون 
عن طريق بعثة كل منهم الدائمـة و/أو بعثـة المراقبـين لـدى الأمـم المتحـدة بتقـديم الطلبـات إلى 
مكتب برنامج العراق. وتعتبر الأمم المتحدة أن المخصصات الماليـة المعروضـة في خطـة التوزيـع 
هي مبالغ مؤقتـة، لأن مسـتوى التمويـل الخـاص بخطـة التوزيـع للمرحلـة الحاديـة عشـرة يسـتند 
حاليا إلى الإيرادات التي يقدر أن تدرها كمية صـادرات النفـط مـن العـراق وسـعرها. ولذلـك 
تعتـبر الأمـم المتحـدة أن المخصصـات الماليـــة المعروضــة في خطــة التوزيــع إرشــادية ولأغــراض 

التخطيط فقط. 
وتجدر الإشارة إلى أن تخفيض الأموال المتوقعة للبرنامج لمختلـف القطاعـات الـوارد في 
الجدول ١ من خطة التوزيع يـرد بمزيـد مـن التفصيـل حسـب القطاعـات الفرعيـة عندمـا تتـولى 
أكثر من وزارة واحدة مسؤولية التنفيذ داخـل القطـاع. ورغـم أن هـذا يزيـد مـن أعبـاء الأمـم 
المتحـدة في مجـال رصـد تمويـل العقـود الـتي توقعـها مختلـف الـوزارات المسـؤولة عـن القطاعـــات 
الفرعية المستقلة لقطاع ما، فإننا وضعنـا التدابـير اللازمـة لمواجهـة هـذه المهمـة الإضافيـة بـدون 

الحاجة إلى مزيد من الموظفين. 
غير أن تأمين المبالغ المخصصة لكل قطاع بقيمتها النقدية وحده أفضى في المـاضي إلى 
مشـاكل تعـذر التغلـب عليـها في ضـوء التفـاوت الهـائل بـين المبـالغ المحـددة في الخطـة والأمـــوال 
الفعلية المتوافرة للبرنامج. وأدى ذلك إلى استفادة الـوزارات الـتي تعمـل بشـكل أكـثر اسـتباقية 
من مخصصاا إلى الحـد الأقصـى الـوارد في ميزانيـة خطـة التوزيـع، في حـين أن القطاعـات الـتي 
تقدم فيها عادة طلبات الحصــول علـى العقـود في فـترة متـأخرة جـدا مـن مرحلـة مـا تعـاني مـن 

نقص شديد في التمويل بفعل تدني الأموال المتوقعة. 
وبغيـة المحافظـة علـى التـــوازن المــالي النســبي بــين مختلــف القطاعــات الــوارد في خطــة 
التوزيع، طلب إلي الأمين العام أن أترجم المخصصات النقدية الواردة في الجـدول ١ مـن خطـة 
التوزيع إلى النسب المئوية التي توازيها، بحث يمكن تعديـل هـذه المخصصـات القطاعيـة بصـورة 
تلقائية وفقا لتوافر الأموال الفعلي، ما لم تقرر الحكومة خلاف ذلك وترفـع قرارهـا كتابيـا إلى 
الأمانـة العامـة. وبـالطبع فـإن الأولويـة ســـتمنح لتمويــل الطلبــات المتعلقــة بــالمواد الغذائيــة إلى 
مستوى السلة الغذائية بأكملها. واتبـاع مثـل هـذا النـهج سـيؤدي أيضـا إلى تجنـب الحاجـة إلى 
إدخـال تعديـلات متفرقـة، حسـب كـل حالـة تسـتغرق وقتـا طويـلا علـــى مســتويات التمويــل 

النسبي المخصصة لمختلف القطاعات على غرار ما حدث في الماضي. 
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وعلاوة على ذلك، أود أن أكرر ما ذكره الأمين العـام في مناسـبات عـدة في تقـاريره 
إلى مجلس الأمن بأنه مـع تحسـن مسـتوى تمويـل البرنـامج، تسـتطيع حكومـة العـراق بـالفعل أن 
تعالج الشواغل التغذوية والصحيـة للشـعب العراقـي، لا سـيما حالـة الأطفـال التغذويـة (انظـر، 

على سبيل المثال S/2001/919، الفقرة ١٠٥).  
وفيما يتعلق بما ســـــبق، ومع مـــــــراعاة جميع المشاغل الـتي أعـرب عنـها، بمـا في ذلـك 
ما أعربت عنه حكومة العراق، حيـال الأوضـاع التغذويـة والصحيـة للشـعب العراقـي، أود أن 
ـــع للمرحلــة الحــــــــادية عشــرة والمخصــص  ألفـت الانتبـاه إلى أن المبلـغ الـوارد في خطـة التوزي
للأدوية والإمدادات الطبيـــــة المقرر توزيـــــــعها في المحافـــــــظات الـــ ١٥ الوســــــطى والجنوبيـة 
لا يعكس كمية الموارد المطلوبة ويمثـل انخفاضـا ملحوظـا عـن المبلـغ الـذي خصـص في المراحـل 
السابقة: ٦٩ مليون دولار مقارنة بــ ١٠٥ ملايين دولار للمرحلة العاشـرة. ولمعالجـة المشـاغل 
التي أعربت عنها مرارا وتكرارا حكومة العراق إزاء نقص الأدويـة والإمـدادات الطبيـة، إلا إذا 
ـــى وشــك أن تســلم،  كـانت حكومـة العـراق تعتـبر أن الإمـدادات المتوافـرة بـالفعل أو الـتي عل
كافية لتلبية احتياجات الشعب العراقي، فإن الأمم المتحدة تطلب، مع الاحـترام، مـن حكومـة 
العراق أن تزيد هذا المبلغ وأن تتأكد من وضع حد لتواصل نقص الأدويـة والإمـدادات الطبيـة 

في نظام الرعاية الصحية العامة. 
ولا تشـكل الموافقـة علـى خطـة التوزيـع إقـرارا لكـل بنــد محــدد أو مشــروع محــدد في 
الخطة، إذ أنه قد يلزم في بعض الحالات التماس مزيد من الإيضـاح بشـأن صلـة البنـود الـواردة 
في مرفقات الخطة بالاحتياجات الإنسانية وذلك بغية التأكد مـن التقيـد بـالأهداف والأوليـات 

الإنسانية الواردة في جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. 
والموافقـة علـى خطـة التوزيـع مرهونـة بإخضـــاع تنفيذهــا للأحكــام ذات الصلــة مــن 
ــــن ٩٨٦ (١٩٩٥) و ١٢٨١ (١٩٩٩) و ١٢٨٤ (١٩٩٩) و ١٣٠٢  قـــرارات مجلـــس الأم
/S) وفي  (٢٠٠٠) و ١٣٣٠ (٢٠٠٠) و ١٣٨٢ (٢٠٠١) ومذكـــــرة التفــــــاهم (1996/356
حالة وجود تباين بين أحكام الخطة من ناحية، وأحكام القرارات ومذكرة التفـاهم مـن ناحيـة 
أخرى، يجري العمل بأحكـام الوثـائق الأخـيرة. وعـلاوة علـى ذلـك، تتـم الموافقـة علـى الخطـة 
دون المسـاس بمـا قـد تتخـذه لجنـة مجلـس الأمـــن المنشــأة بموجــب القــرار ٦٦١ (١٩٩٠) مــن 
إجراءات بشأن طلبات تصدير بعـض المـواد الـواردة في القائمـة المقدمـة إلى اللجنـة لتنظـر فيـها 

وفقا لإجراءاا. 
وختامــا، ســــتواصل الوحـــدة المشـــتركة المنشـــأة بموجـــب القـــرار ١٠٥١ (١٩٩٦) 
استعراض القائمة المبوبـة في ضـوء مـا قـد يتـاح مـن معلومـات إضافيـة، لأغـراض تحديـد المـواد 
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المشمولة بالأحكام ذات الصلة من ذلك القرار، نظرا لإمكانيـة اسـتخدامها علـى نحـو مـزدوج 
في أغراض مدنية وفي أغراض محظورة بموجب القرار ٦٨٧ (١٩٩١) المـؤرخ ٣ نيسـان/أبريـل 

١٩٩١ والقرارات الأخرى ذات الصلة. 
(توقيع) بينون ف. سيفان 
وكيل الأمين العام 
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المرفق الثاني 
رسالة مؤرخة ٢٣ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠١ موجهـة إلى الأمـين العـام مـن 

 القائم بالأعمال المؤقت للبعثة الدائمة للعراق لدى الأمم المتحدة 
بنـاء علـى تعليمـات مـن حكومـتي لي الشـرف أن أرفـق لكـم خطـــة الشــراء والتوزيــع 
للمرحلة الحادية عشرة المقدمة من جمهورية العـراق بموجـب مذكــــــرة التفـاهم الموقعـة بتـاريخ 
٢٠ أيار/مايو ١٩٩٦ بين حكومة جمهورية العراق والأمانة العامة للأمم المتحدة وقـرار مجلـس 
الأمن ١٣٨٢ (٢٠٠١)، وترجو حكومتي سرعة اعتمادها، هذا وسيتم تقديم مرفقـات الخطـة 

خلال الأيام القليلة القادمة. 
(توقيع) د. عبد المنعم القاضي 
القائم بالأعمال المؤقت 
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المرفق الثالث 
خطـة التوزيـع للمرحلـة الحاديـة عشـرة الـتي قدمتـها حكومـة العـراق إلى الأمـــين 
العام عملا بمذكرة التفاهم المؤرخـة ٢٠ أيـار/مـايو ١٩٩٦ وقـرار مجلـس الأمـن 

 (٢٠٠١) ١٣٨٢ 
[الأصل: بالانكليزية] 

 


